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  أمام القضاء السوريالنزاع الضريبي 
  

  

  الدكتور محمد الحلاق

   قسم القانون العام–كلية الحقوق 

  جامعة دمشق

  

  الملخص

إن أهمية البحث في موضوع المنازعات الضريبية تبدو من الناحيتين النظريـة والعمليـة، وإن               

تيجة مـا طـرأ علـى       قتصادي وما أحدثه من تعديلات مختلفة في الهيكل الاقتصادي ن         التقدم الا 

العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعية وقطاعات هذا الهيكل من تغيرات تراوحت أبعادها عمقـاً     

واتساعا من مجتمع إلى آخر بل ضمن المجتمع نفسه من وقت إلى آخر ومن الطبيعي أن يترتب                 

 والسياسي القائم   على ذلك أن تأتي الضريبة مختلفة تبعاً لاختلاف النظام الاقتصادي والاجتماعي          

  ..في الدولة

كما أن الضرائب بمختلف أنواعها وعلى الأخص الضرائب علـى الـدخل تثيـر الكثيـر مـن                  

لذلك حاولت بعض التشريعات الضريبية حل هـذه        . المنازعات بين المكلفين والإدارة الضريبية    

أن المكلـف   المنازعات عن طريق الإدارة الضريبية نفسها، لتخفيف العبء عن القضاء، غيـر             

يجد في القضاء ضمانة لحقوقه، ويشعر بالاطمئنان والعدالة، لأن الإدارة قد لا تعترف بخطئهـا               

وترجع إلى الصواب، لذلك نصت التشريعات الضريبية على إجراءات التقاضي أمام المحاكم في             

  .المنازعات الضريبية
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  :المقدمة 
لضريبة وإعادة النظر إما أن يقوم علـى أسـاس          إن الاعتراض أمام اللجان المتمثلة بلجنتي فرض ا       

مقدار الضريبة المفروضة إذ يطلب المكلف به وفقاً لما يراه متناسباً مع ما يحقق من أرباح مـثلاً أو                   

  ...ما يتقاضاه من رواتب أو ما يصدره من حاصلات زراعية الخ

يرى أنه مكلف بضريبة    وإما على أساس التكليف من أصله فيطعن المكلف بالتكليف من أساسه حيث             

غير ملزم بدفعها لعدم رقي ما يحققه من أرباح مثلاً إلى المستوى الذي يجب عليـه دفـع ضـريبة                    

  ...الخ. الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية، أو لأن الضريبة سقطت بالتقادم

ة بالأسـاس القـانوني     أما فيما يتعلق بحديثنا عن الاعتراض أمام القضاء فيتناول المنازعات المتعلق          

للتكليف وجوداً أو عدماً، وبمعنى آخر المنازعات في صحة أو مشروعية ربط الضريبة، ونظـراً لأن                

هذا الأمر عامل مشترك بين اللجان والقضاء فعلينا هنا أولاً أن نشرح الأساس القانوني للتكليف ومن                

  .ثم أن نبحث في الدعوى الضريبية

  المبحث الأول
  وني للتكليفالأساس القان

أي الواقعة المنشئة للضريبة التي يتحقق بتحققها الصفة القانونية للضريبة وبكلمة أخـرى تتحقـق               

مشروعية التكليف أو صحته، فالواقعة المنشئة هي الشروط التي لابد من توافرها ليتولد دين الإدارة               

يف علينا استعراض المطرح    في ذمة المكلف، ومن ثم وفي معرض الحديث عن الأساس القانوني للتكل           

الضريبي وسقوط الضريبة بالتقادم، والتنزيلات والإعفاءات من الضرائب؛ وذلك لأن الأساس القانوني            

  .للتكليف يدور في فلك هذه المفاهيم

  : المطرح الضريبي –أولاً 

يـة  يختلف المطرح الضريبي باختلاف نوع الضريبة فالمطرح في ضريبة الأرباح الـصناعية والتجار            

وغير التجارية هي تلك الأرباح التي يحققها المكلف نتيجة ممارسته لمهنة صناعية أو تجارية أو غير             

تجارية، ومطرح ضريبة الرواتب هو ذاك الإيراد الذي يستحقه الموظف عند بداية فترة زمنية معينـة                

لتجارية حيث يتجلـى    أو نهايتها ولكن، سنتناول هنا ضريبة أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير ا           

هذا المطرح بالأرباح الحقيقية والدخل المقطوع لممارسة المهن الصناعية والتجارية وغير التجاريـة             

ولكن لم يحدد القانون ماهية هذه المهنة حصراً مما دعا إلى استقرار الفقه الضريبي علـى الرجـوع                  
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 وقانون المهن الحرة لتمييـز المهـن        إلى النصوص المتعلقة بقانون التجارة لتحديد المهنة التجارية،       

  .غير التجارية وقانون تنظيم الصناعات والحرفيين لتحديد المهن الصناعية

ولتحديد مطرح هذه الضريبة بشكل دقيق علينا معرفة الشروط التي يجب توافرها في هـذه الأربـاح                 

إلى أساسها، فيجـب أن  حتى نفرض بحقها الضريبة والتي كثيراً ما تكون المنازعة الضريبية مستندة           

  :يتوافر في هذه الأرباح ما يأتي 

 الربح الصافي والذي يتكون من مجموع نتائج أعمال المكلف الخاضـعة لهـذه الـضريبة علـى          –آ  

اختلاف أنواعها، والمقصود بهذه الأنواع الأرباح الاستثمارية الصافية الناشـئة عـن ممارسـة              

التصرف بأحد الأصول الثابتة في المنشأة وغير المعـدة         المهنة والأرباح الرأسمالية الناشئة عن      

في الأصل للبيع، وكذلك الأرباح العارضة الناشئة عن أعمال لا تدخل في نشاط المكلف الأساسي،               

  .وهذه الأرباح كلها بعد أن تنزل منها الأعباء التي يقتضيها ممارسة المهنة

  .لسنوية وليست أرباح عمليات فردية الأرباح التي يفرض بحقها الضريبة هي الأرباح ا–ب 

  . أن تكون هذه الأرباح ناشئة عن ممارسة مهنة تجارية أو غير تجارية أو صناعية داخل سورية–ج 

 أو  1أي أن يكون الربح ناشئاً عن عمل أو رأسمال وعمل ويتـصف عمـل المكلـف بالاسـتمرارية                 

 وفي سياق حديثنا في هـذا الـشرط         الاعتياد، وأن يتم لحساب المكلف وبشكل مستقل وبقصد الربح،        

نستعرض ما حكمت به محكمة القضاء الإداري حول ما قامت به المدعية وشريكة لها من شراء لعقار   

 فكلفتها الدائرة المالية بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية فقد جاء في            1988 وبيعه عام    1977عام  

واحد ولم تتوافر فيه صفة المتاجرة ونيـة الـربح،   أن البيع كان عرضياً ومرة واحدة ولعقار     «القرار  

لذلك يلغى التكليف الضريبي الموجه إلى المدعية نتيجة بيعها للعقار محل الدعوى وعده غير منـتج                

  .»لأي أثر من آثاره القانونية وإعادة ما تم استيفاؤه من مبالغ بناء على التكليف المذكور

  :ريبة  التتنزيلات والإعفاءات من الض–ثانياً 

  :الأعباء القابلة للتنزيل  .1

إنه يتناول الربح الصافي الناجم عما يحققه المكلف من أربـاح           : عند حديثنا عن مطرح الضريبة قلنا     

استثمارية وعرضية بعد تنزيل النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة المهنة التي يؤديها المكلـف،              

  .فما هي هذه النفقات؟

                                                 
صلاح .  راجع د–د بالاستمرارية مزاولة العمل ممارسة واحترافاً بصفة معتادة ومنتظمة واتخاذه وسيلة للرزق والكسب  يقص1 1

 .99.  ص– 1981 جامعة حلب -خراط المحاسبة الضريبية
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ة هناك نفقات ابتدائية تصرف لتأسيس المنشأة وتوفير موجوداتها ثـم تـأتي             ابتداء لممارسة أي مهن   

نفقات العمال والمستخدمين الذي يسيرون هذه المنشأة، كما يمكن أن تكون هناك نفقات ناشئة عـن                

أضرار إصابة المنشأة أو حقوق ترتبت بذمتها، فعلينا استعراض هذه النفقات أولاً ثم الـشروط التـي                

  .في هذه النفقات لتنزيلها من الأرباح الاجماليةيجب توافرها 

  . النفقات  التي يمكن أن تنزل من الأرباح الخاضعة للضريبة– 1

هذه النفقات التي تصرف في معرض إنشاء المنشأة كرسوم تسجيلها في           :  نفقات تأسيس المنشأة     –آ  

  .ها مع شركة أخرىالسجل العقاري، ونفقات الدعاية والإعلان، ونفقات تأسيس شركة أو دمج

وتشمل الأجور والرواتب التي يلزم رب العمـل بـدفعها بموجـب    :  نفقات العمال والمستخدمين    –ب  

  .اتفاق خاص وما يلحقها من متممات ومنافع نقدية

تتمثل في الأعباء المالية المترتبة في ذمة المنشأة من فوائد لأمـوال مـستقرضة   :  نفقات عامة   –ج  

دية أو الرسوم والمصاريف القضائية ونفقات التأمين التي تتعلق بالمنشأة          لصالحها أو حصص البل   

  .ذاتها أو أعمالها والتي تكون ضد المخاطر المألوفة في الأعراف التجارية والصناعية

  : الشروط التي يجب توافرها في تلك النفقات لتنزيلها من الأرباح الإجمالية – 2

لال المنشأة أو استثمارها ومن ثم فإن المـصاريف التـي            أن تقتصر على ما هو ضروري لاستغ       –آ  

كلها تعد استعمالاً للربح    ...تدفع للقهوة التي تقدم للعملاء وكذلك الإعانات المقدمة للعمال والهدايا         

لا تكليفاً عليه، وبناء عليه لا يجوز تنزيلها وكذلك إذا كانت هناك سيارة مخصـصة لـضرورات                 

لصالحه الشخصي فإن مصاريف إصلاحها تقسم مناصفة بينهما بحيـث          العمل واستعملها المدير    

  .يخضع فقط القسم الواقع على المنشأة للتنزيل من الأرباح الإجمالية

، 1 أن تكون تلك النفقات على عاتق المنشأة بالفعل بحيث تكون المنشأة ملزمة بها عرفاً أو قانوناً        –ب  

عاملين فيها تعد من التبرعات لأنه لم يجـر العـرف           فمثلاً المصروفات التي تصرف لجنازة أحد ال      

على دفعها وكذلك رواتب العمال والمستخدمين لا يجوز تنزيلها، إلا إذا كان هناك اتفـاق خـاص                 

بشأنها، وبالنسبة للنفقات الشخصية التي يسحبها رب العمل أو شريكه أو الشركاء فـي شـركة                

م لا تعد من الأعباء القابلة للتنزيل، وذلك لأن         التضامن أو الموصون في شركة التوصية كأجرة له       

                                                 
على ما اسـتقر   فالنفقات القضائية التي تكبدها المكلف بسبب الخصومات التي يكون فيها طرفاً وتتصل بمقتضيات العمل تنزل  1

 .عليه الاجتهاد من أرباح السنة التي صدر فيبها الحكم
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في هذه الحالة لا يجوز أن يحتسب الشريك أو رب العمـل لنفـسه مرتبـاً خاصـاً مـن جملـة                      

المصروفات على عكس ما في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، أو المـدير غيـر               

تولي إدارة يفرض لـه أجـر معـين         الشريك في شركة التوصية العادية والمساهمة فمن يندب ل        

يحتسب من المصروفات ولكن لتنزيل هذه المصروفات من الأرباح يجب أن تتناسب مـع العمـل                

  .1الذي يقوم به المدير بصورة فعلية، أو مع ما تدفعه مثيلات تلك الشركة لمديرها 

اتها فالمبالغ المنفقة    ألا تؤدي إلى زيادة موجودات المنشأة أو إضافة زيادة رأسمالية إلى موجود            –ج  

لإزالة المنافسين لا تعد من الأعباء القابلة للتنزيل لأن من شأنها أن تؤدي بـصورة مباشـرة أو                  

غير مباشرة إلى زيادة زبائن المنشأة، كما أن المبالغ المنفقة لشراء آلات أو إحداث زيـادة فـي                  

نزل من الأرباح الخاضعة للضريبة     موجوداتها وكذلك النفقات المدفوعة لقاء شراء حق إيجار لا ت         

  .لأنها تزيد من قيمة الحل المستثمر

 يجب أن تكون هذه النفقات مؤيدة بوثائق ثبوتية حتى تؤخذ في الحسبان، وفي حال تـوافر مـا                   –د  

ذكرناه تنزل الأعباء والنفقات من هذه الأرباح الاجمالية الخاضعة للضريبة، فلو افترضنا مثلاً أن              

. لمكلف من أرباح كلها استغرقتها الأعباء القابلة للتنزيل فلا يكلف بأي ضـريبة            ما حصل عليه ا   

أما إذا تجاوزت الأعباء الأرباح بحيث زادت عليها كثيراً ففي هذه الحالة تكون المنشأة في حالـة                 

  .عجز، فما العمل؟

  :العجز في المنشأة  .2

ده عبئاً على السنة التالية وتنزيلـه       نص قانون الدخل على أن العجز الواقع في إحدى السنين يمكن ع           

من الربح المتحقق خلال هذه السنة، فإذا لم يكف هذا الربح لسدّ العجز بكامله يطرح الباقي من أرباح                  

  .السنة التالية التي تلي سنة وقوع العجز، وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي وقوع العجز

  :خمس التالية ما يأتي ويشترط لنقل هذا العجز إلى السنوات ال

 أن يكون للمنشأة قيود نظامية لإثبات وجود العجز ومقداره، وفي حال تعذر وجود هذه القيود – 1

  .لأسباب خارجة عن إرادة المكلف فله إثبات ذلك بسائر الطرائق

  . أن يكون العجز على المنشأة– 2

                                                 
 242.  ص1989 جامعة دمشق – التشريع الضريبي –يونس البطريق . عصام بشور، د. نور االله نور االله، د.  د 1
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 غيرها أو غيرت شكلها أو تحولـت        فإذا اندمجت المنشأة مع   :  أن تكون هناك وحدة في المنشأة        – 3

وكان من شأن هذا التغيير زوال شخصيتها الاعتبارية واندماجها لشخصية المنشأة التي اندمجت             

  .معها فلا مجال لتطبيق أحكام نقل العجز

  . ألا يكون العجز قد نزل من رأس المال– 4

دت الخـسارة باسـمه دون       أن يكون المستفيد من عملية نقل العجز هو المكلف نفسه الذي تحد            – 5

  .غيره

وفي مضمار التنزيلات فإن مجال القياس كبير جداً على هذه النفقات فهي ليست محددة حصراً، فكـل                 

نفقة تتصف بالشروط السابقة يمكن أن تكون نفقة قابلة للتنزيل من الأرباح الإجمالية، كما أنه يجـب                 

لا بعد التأكد من أنها قابلة لذلك حتى لا ندع مجالاً           أن يؤخذ الوجه الآخر لهذا الأمر فلا تنزل أي نفقة إ          

  .للتهرب الضريبي تحت ستار الأعباء القابلة للتنزيل

  : الإعفاءات من الضريبة –ثالثاً 

نص المشرع في قانون الدخل على عمومية الضريبة والمقصود منها أن الضريبة تفرض على جميع               

ية أو اجتماعية مختلفة أعفيت بعض الشرائح وبعض        الأشخاص والأموال كافة، ولكن لأسباب اقتصاد     

  .1النفقات من ضريبة أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية إعفاء كاملاً أو جزئياً 

  : الإعفاءات لأغراض اجتماعية – 1

  .فهذه الإعفاءات التي تتناول الضريبة إما استناداً إلى مقدار الربح وإما استناداً إلى شخص المكل

 الإعفاءات التي تتناول الحد الأدنى اللازم للمعيشة كونها ضرورية للمحافظة على حياة المكلـف               – 1

  : وتحسب على النحو الآتي 2وأسرته 

عن الولد الأول ثم يضاف على كل ولـد لاحـق   . س.  ل480عن زوجة واحدة فقط، و      . س.  ل 480

سابق، ومن ثم لا يستفيد من هـذا الإعفـاء           ليرة سورية علاوة على المبلغ الذي يصيب الولد ال         20

                                                 
 .138.  ص– 1968 مديرية الكتب والمطبوعات لعام – جامعة حلب – تشريع الضرائب –كيغام بريستان .  د 1
 تـاريخ  23 غير أنها ألغيـت بـالقرار رقـم    18/3/1952 تاريخ 179 هذه الإعفاءات صدرت باسم وسام الأسرة بالمرسوم  2

3/6/1986. 
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له أولاد، ولكن هناك شروط لتنزيل هذا الحـد الأدنـى            المكلف الأعزب، أو الأرامل أو المطلق وليس      

  :المعفى من حساب الضريبة وهي 

باستثناء الأولاد المصابين بعاهة دائمـة      ( ألا يكون الأولاد قد أتموا الحادية والعشرين من العمر           –

  ).م من العملتمنعه

  . ألا تمارس الزوجة والأولاد عملاً خاضعاً لضريبة الدخل –

 أن يقدم المكلف ضمن المدة القانونية بياناً مفصلاً للدوائر المالية ويبين فيه أوضاع الأشـخاص                –

الذين يستفيد عنهم من إعفاء الحد الأدنى مرفقاً ببيان الوضع العائلي وتحسب هـذه الإعفـاءات                

ريك من شركات التضامن، وكل شريك مسؤول مسؤولية غير محدودة في شـركة             بالنسبة لكل ش  

 ليرة سورية مهما بلغ عـدد الـشركاء وعـدد           900التوصية على أساس ألا تتجاوز بمجموعها       

الأشخاص الذين يستفيد المكلف عنهم من الإعفاءات المذكورة، ولكن يشترط للاستفادة من هـذه              

  :الإعفاءات 

  .جلة في السجل التجاري أن تكون الشركة مس –

  . لا يستفيد من هذا الإعفاء الشركاء الموصون في شركات التوصية –

  :وبشكل عام وليستفيد المكلف من إعفاءات الحد الأدنى عليه القيام بما يأتي 

  .إمساك قيود حسابية منتظمة تنظم أرباحه .1

ونية وأن يقـدم خلاصـة      أن يقدم تصريحاً بأرباحه الصافية عن السنة السابقة ضمن المدة القان           .2

  .للأرباح والخسائر، وصورة عن الميزانية وجدول الاستهلاكات بصورة مفصلة

 يوماً من تاريخ انتهـاء الآجـال        15أن يسدد الضريبة المستحقة عما صرح به من أرباح خلال            .3

  .1 من قانون الدخل 13المحددة في المادة 

 للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي الفنـي   من ضمن من يعفى لأغراض اجتماعية المعاهد الأهلية   –

  .والمهني والمستشفيات الخاصة الحديثة

                                                 
 .151.  ص1992 طبعة أولى – دار طلاس – دراسة مقارنة – المالية العامة – برهان الدين جميل  1
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ويمكن أن نورد ضمن هذه الإعفاءات الإعفاء المقرر للمكلفين بضريبة الدخل المقطوع والـذين لا            . 4

  .س.  ل1800يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 

  :الإعفاءات لأغراض اقتصادية – 2

 لتشجيع الزراعة والصناعة ونشاط التعاونيات ونعدد الآن المستفيدين من هذه      وتفرض هذه الإعفاءات  

  .الإعفاءات

 الجمعيات التعاونية على ألا يشمل الإعفاء أرباح الجمعية التعاونية التي تنشأ عن التعامل مع غير                –آ  

  .أعضائها

ا باسـتلام حاصـلات      المستثمرون الزراعيون والجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عمله        –ب  

مشتركيها وتحويلها وبيعها والجمعيات التعاونية الزراعيـة لـشراء الآلات والأدوات الزراعيـة             

  .واستثمارها في أراضي الأعضاء فقط

 والفنادق والمطاعم من    1 المدارس الخاصة، ومشافي الطب العام والمختص ضمن شروط خاصة           -ج  

ولى مدة سبع سنوات من مباشـرة العمـل، ومعـرض           المستوى الدولي والدرجتين الممتازة والأ    

  .دمشق الدولي ومؤسسات النقل الجوي والبحري

إذ تعفى هذه المؤسسات من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التـي            :  المؤسسات الصناعية    –د  

تخصص من الأرباح للتوسع في تأسيس العمل الصناعي وفقاً لأحكام قانون تنظـيم الـصناعات               

  :ن شرطين وذلك ضم

من الأرباح السنوية بعد تنزيل النفقات العامة، وقبل تنزيل أي    % 10أن لا تتجاوز هذه المبالغ      : الأول  

  .احتياطي آخر

أن توظف في تأسيسات العمل الصناعي خلال سنتين من تاريخ تحقيقهـا، وفـي حـال لـم                  : الثاني  

خصصت لها ضمن المدة المحددة لها، يـتم        تستعمل المبالغ الاحتياطية كلها أو بعضها في الغاية التي          

  .إخضاعها لضريبة الدخل حيث تضاف إلى نفقات أرباح السنة الآتية

كما نص القانون على إعفاء المؤسسات الصناعية الجديدة من ضريبة الدخل مدة ثلاث سنوات بـدءاً                

  : منه على ما يأتي15من تاريخ البدء باستثمارها، ولكن نصت المادة 

                                                 
 .من قانون ضريبة الدخل) 42( المادة  1
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لإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كـل مـن يخـالف              يحرم من ا  «

 التي تبين أن هناك العديـد مـن الواجبـات           1من قانون الدخل    / 14/وقد اشترطت المادة    . »أحكامه

  : القانونية التي ألزم المكلفون بضريبة الدخل القيام بها سنوياً وهي 

  .تقديم بيان سنوي بالأرباح.1

  .ورة عن الميزانيةتقديم ص.2

  .تقديم جدول المبالغ المأخوذة من الأرباح باسم المستهلك.3

  .تقديم جدول تفصيلي بالاستهلاك.4

أن تبرز للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ودفتر صـور الرسـائل ووثـائق                .5

  .ت من صحة البياناتالقبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وجميع المستندات التي من شأنها التثب

 يومـاً مـن     15أن يتم دفع الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح عنها في البيان خلال              .6

  .تاريخ تقديمه

  من قانون الدخل؟ ) 13(والمادة ) 14(ولكن هل هناك تلازم بين نص المادة 

  :على أنه يلزم مكلفو ضريبة الدخل بحكمين هما ) 13(إذ تنص المادة 

  .ييم البيان الضريب واجب تقد–آ 

  . واجب تقديم هذا البيان ضمن مهل وآجال معينة–ب 

والحقيقة إن هذا الأمر خضع لعدة اجتهادات من لجان إعادة النظر فقد ذهبت فـي اجتهاداتهـا تلـك                   

حيث أقرت اللجنة فـي أحـد       ) 103(مذهبين حول هذا الموضوع في معرض تطبيق أحكام المرسوم          

لذي لا يتقدم ببيان الأرباح والخسائر والميزانية وجداول الاسـتهلاك ضـمن            أن المكلف ا   «2قراراتها  

 من قانون الدخل يعد مخالفاً لأحكام المادة المـذكورة،          13المدة القانونية المنصوص عنها في المادة       

من القانون نفسه نظـراً للتـرابط       ) 14(وهذه المخالفة تستوجب حتماً وبالتبعية مخالفة لأحكام المادة         

  .»والتلازم القائم بين الواجبات المفروضة بمقتضى المادتين المذكورتين

                                                 
 .21/3/1962 الصادر في 71 والمعدل بالقانون رقم 1952 لعام 103 المرسوم رقم  1
 . قرارات لجان إعادة النظر11/5/1967 تاريخ 67/1/167 قرار رقم  2
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والواجبـات  ) 13( لها أقرت بأنه لا تلازم بين الواجبات المفروضة في المـادة  1إلا أنه في قرار آخر   

) 14(من قانون الدخل باعتبـار أن المقـصود بالتقيـد بأحكـام المـادة               ) 14(المفروضة في المادة    

 هو القيام بالواجبات المنصوص عنهـا       103من المرسوم التشريعي    / 8/ في المادة    المنصوص عنها 

  .آنفة الذكر) 13(ما تقييد ذلك بالمدة المحددة بالمادة  المذكورة في أي وقت دون) 14(في المادة 

 تقرر في اجتماع لها العدول عن الاجتهاد النافذ والوارد في قرار لجنة إعادة              2وكذلك في قرار أحدث     

  : وإقرار المبدأ الآتي21/5/1967 بتاريخ 67النظر رقم 

    إن عدم تقيد المكلف طالب الإعفاء الصناعي بتقديم البيان الضريبي المنصوص عليـه فـي المـادة                 «

) 14(من قانون الدخل من المهلة القانونية المحددة في المادة المذكورة وتقيده بأحكام المـادة               ) 13(

 عن توافر الشروط العامة الأخرى المنصوص عنها فـي قـانون تـشجيع              من القانون المذكور فضلاً   

لا يعد إخلالاً بالشروط القانونية اللازم توافرها لمنح الإعفاء ومن ثم لا يؤدي إلى              ) 03ذ1(الصناعات  

   من قانون تشجيع الصناعات رقـم     ) 8(حرمانه من الاستفادة من الإعفاء الضريبي المقرر في المادة          

التـي تـنص غلـى مـا        / 20/من القانون رقم    / 5/ ومن الجدير بالذكر هنا إيراد نص المادة         )103(

  :»3يأتي

انسجاماً مع مقررات لجنة ترشيد الاستيراد والتصدير بخصوص عدم إفادة عمليات التصدير التي تتم               «

انون تـشجيع  من ق/ 8/إلى دول اتفاقات الدفع، من الإعفاء من ضريبة الدخل الذي نصت عليه المادة      

وبهدف إيجاد الصيغة القانونية لهذه المقـررات،       / 103/ الصناعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم    

  .»من المشرع ملبياً لهذا الغرض/ 5/فقد جاء نص المادة 

وعلى هذا الأساس قضت محكمة القضاء الإداري في قضية تدور حول منشأة صناعية يتعاطى فيهـا                

نتيجة للتدقيق في أعماله تم الاطلاع على مبيعاته خلال عام التكليف عام            صاحبها صناعة عطورات، و   

  : :وهي. س.  ل349830345 تبين أنها تبلغ 1989

  .س.  ل99450196 مبيعات إلى الاتحاد السوفييتي بقيمة –آ 

  .س.  ل250380158 مبيعات إلى سويسرا بقيمة –ب 

                                                 
 . قرارات لجان إعادة النظر17/1/1974 تاريخ 14/2 قرار رقم  1
 .ة الدخل الصادر عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر في ضريب13/1/1977 تاريخ 8 قرار رقم  2
 .6/7/1991 الصادر في 20 القانون  3
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يعات إلى دول اتفـاق المـدفوعات تمثـل صـفقات     وقد جاء تقرير التكليف المؤقت أنه نظراً لأن المب     

تجارية بحتة وسوقاً أمنتها الدولة، وتوثيقاً مع توصيات لجنة الاستيراد والتصدير القاضية بجلـستها              

 تاريخ  1344/1 الصادر بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم        53 تحت رقم    4/3/1990المنعقدة بتاريخ   

الإعفاء الصناعي في حين مبيعات سويسرا تستفيد من         تخرج تلك المبيعات عن شمولها ب      2/3/1990

  .الإعفاء كونها صادرات تمت إلى دول العالم الحر، وبهذا أخذت محكمة القضاء الإداري

التي تنص على استفادة الصناعات التـي       ) 103( من المرسوم    8ونشير إلى الفقرة الثانية من المادة       

  :ءات ولكن ذلك بشرطين تنشأ مجدداً بعد نشر هذا المرسوم من الإعفا

  . أن تكون الصناعة من الصناعات التي تنشأ مجدداً وتثبت حاجة البلاد لها .1

  . أن تكون من الصناعات التي لا وجود لها في البلاد .2

  : إعفاءات متنوعة - 3

مثالهـا  (وهي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الزراعي، ولإعفاء شركات عاملة بموجب صكوك امتيـاز              

ل للإنتاج النباتي والحيواني المساهمة المغفلة، وشركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني           شركة السناب 

المساهمة المغفلة، وشركة نفط العراق المحدودة المؤممة التي أحدثت محلها الشركة السورية لنقـل              

 ـ  ) النفط، والهيئة العامة للبترول، والخط الحديدي، ومشروع سد الفرات وغيرها          ضريبة هذا بالنسبة ل

الأرباح الحقيقية؛ كما يعفى من ضريبة الدخل المقطوع الأشخاص الممارسون لمهنة التأليف والتلحين             

ونحت التماثيل والرسم باليد، والأشخاص المزاولون لأعمال زراعية وتربية الحيوانات، إذ ينزل مـن              

  .1وذلك بمقتضى قرارات لجان التصنيف المختصة . س.  ل1200الربح الصافي مبلغ 

وبذلك ننهي الإعفاءات والتنزيلات من ضريبة الأرباح الناشـئة عـن ممارسـة المهـن الـصناعية                 

والتجارية وغير التجارية ويبقى عندنا المفاهيم والمبادئ المكونة لمفهوم الأساس القانوني للتكليـف             

  .تقادم الضريبة

  : تقادم الضريبة – 4

يجب أن يكون ذلك مبنياً على أساس قـانوني أي          كما نعلم حتى تفرض الضريبة على المكلف وتجبى         

أن يكون المكلف ملزماً بأدائها وغير معفى من ذلك لأي سبب، ومن ضمن الأسباب التي تزعزع هـذا       

                                                 
 .155 – 152.  ص– المرجع السابق –برهان الدين جميل .  د 1
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الأساس تقادم الضريبة أي مرور الزمن الذي حدده القانون لسقوط الحق بالمطالبـة بالـدين وعـدم                 

قوط دين الضريبة عن المكلف المدين لصالح الدولة        سماع الدعوى التي تحميه، وسوف أتناول هنا س       

وكذلك سقوط حق المكلف باسترجاع المبالغ الزائدة عما استحق عليه من ضريبة سددها إلى دائـرة                

  .الضرائب سواء أصدر حكم بردها إليه أم كان دفعها نتيجة خطأ مادي اعترفت به دائرة الضريبة

  :المترتبة بذمة المكلف سقوط حق الدولة بالمطالبة بدين الضريبة 

  : على ما يأتي 1من القانون المالي الأساسي » 28«تنص المادة 

لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بعد خمسة عـشر عامـاً مـن        «

  .»تاريخ تبليغ المكلف بالوثيقة الموجبة للدفع

سبة لحقوق الدولـة ويعـد نظـام المحاسـبة          أي أن المشرع السوري أخذ بمدة التقادم الطويلة بالن        

للوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري، الجباة ورؤساء الجباية عند الاقتضاء مسؤولين إدارياً             

ومادياً عن الأموال الساقطة بالتقادم ما لم يثبتوا أنهم قد اتخـذوا ضـمن المـدة القانونيـة جميـع                    

فع، ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية إذا كانت أفعـالهم مـا             الإجراءات اللازمة بحق المكلف بالد    

  .معاقباً عليها بالقوانين النافذة

وقد أقر مجلـس    . ويمكن قطع مدة التقادم بمباشرة عمليات التحصيل وبفرض الأمر على لجان التظلم           

ب أن يكـون فعـل       فيما يتعلق بالملاحقات الفردية التي تقطع التقادم أنه يج         2شورى الدولة في لبنان     

الملاحقات القاطعة للتقادم قد أصبح اتجاه هدفه مباشرة دون فاصل، فالإنذار وقرار الحجز كي يؤلفـا                

شروعاً بالملاحقة، يجب أن يخرجا عن حيز الدائرة التي نظمتها وأن يصبحا اتجاه الشخص المرسـل                

يه، وكل الأعمـال الـسابقة تعـد        إليه التبليغ أو الملقى الحجز بين يديه، أو الشيء الملقى الحجز عل           

  .أعمالاً تحضيرية لا شروعاً في الحجز

وقد عدّ مجلس شورى الدولة أن اعتماد ما يخالف هذا الرأي يؤدي إلى إفساح المجال أمام الموظفين                 

للعبث واستدراك السهو والغلط بشكل مخالف للأصول ووضع تواريخ كيفية ولإظهار إجراءات غيـر              

 حق الغير الذي يتضرر دون أن يتمكن من تلافي الضرر في الوقت المناسب فيما لو                واقعية يتعلق بها  

ي لانقطـاع سـريان     نكما ينقطع التقادم بالأسباب التي يبينها القانون المد       . اتبعت الأصول المفروضة  

                                                 
 .19/7/1962 تاريخ 92 القانون المالي الأساسي وتعديلاته الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  1
 .333.  ص1988 الدار الجامعية – ضرائب الدخل – التشريع الضريبي –مصطفى رشدي شيخة .  د 2
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التقادم وهي المطالبة القضائية حتى لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيـه والحجـز                

لب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسه أو في توزيع مال يعود للمدين، وبأي عمل يقوم                  وبالط

به الدائن للتمسك بحقه في أثناء السير في إحدى الدعاوى، وكذلك يقطع التقادم إقرار المـدين بحـق              

بب الانقطـاع   وفي حال انقطع التقادم ثم ظهر ما ينهي الأثر المترتب على س           . الدائن صراحة أو ضمناً   

  .1مما يؤدي إلى تقادم الحق مرة أخرى فيبدأ تقادم جديد يجب أن يطبق لخمسة عشر عاماً 

ويمكن أن نورد في هذا الصدد مدة التقادم السارية على حق الدولة في تحصيل الضرائب والرسـوم                 

  .والأموال العامة في بعض الدول العربية

 على أنه يـسقط حـق       1973ن ضرائب الدخل الليبي لسنة      من قانو ) 27(فمثلاً في ليبيا نصت المادة      

الحكومة في المطالبة على ما هو مستحق لها بمقتضى القانون بمضي خمس سنوات وتبدأ مدة هـذا                 

التقادم في الأحوال التي يلتزم بها الممول بتقديم إقرار سنوي عن دخله من اليوم التالي لانتهاء الأجل                 

  .2في الأحوال الأخرى من تاريخ استحقاق الضريبة المحدد لتقديم هذا الإقرار، و

علـى أن الـضرائب والرسـوم علـى         «:  من قانون المحاسبة العمومية      42وفي لبنان نصت المادة     

 كانون الأول من السنة الرابعـة بعـد      31اختلاف أنواعها تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في          

زمن بمجرد الشروع بالملاحقات الفرديـة المنـصوص        السنة التي جرى فيها التكليف فيقطع مرور ال       

   3»عليها في القانون ويعد الإنذار شروعاً بالملاحقة

إذن فمدة التقادم في سورية أطول مدة مقارنة مع لبنان وليبيا إذ تسقط حقوق الدولـة الماليـة فـي                    

  .أربع سنواتسورية بمرور خمسة عشر عاماً على حين في ليبيا بمرور خمس سنوات أما في لبنان 

  :سقوط حق المكلف بالمبالغ الزائدة عما استحق عليه من ضريبة سددها إلى الخزينة العامة 

  : من القانون المالي الأساسي على ما يأتي 25نصت المادة 

تسقط وتتلاشى نهائياً لمصلحة الخزينة العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء الـسنة                

  .لي السنة المالية العائدة لها تلك الديونالرابعة التي ت

                                                 
 .18/5/1949 من القانون المدني السوري الصادر بتاريخ 382 المادة  1
 ،.326.  ص– المرجع السابق –خالد الشادي .  د 2
 .177.  ص1990 الطبعة الأولى، – دار الفكر اللبناني – المالية العامة والقانون المالي الأساسي –حسين سلوم .  د 3
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ولا يجوز بعد سقوط الدين المترتب على الدولة بالتقادم تنفيذ حكم قضائي بشأن هـذه الـديون إلا إذا     

  .كان قد تعرض في أسبابه الجوهرية أو منطوقة لموضوع السقوط وأعلن عدم توافره

لدولة، بل إن لها أصولاً خاصـة نـصت عليهـا    ولا تطبق القواعد العامة لانقطاع التقادم على ديون ا  

القوانين والأنظمة، فلا يسري التقادم المسقط في سورية على الديون التي لم تـصرف بـسبب مـن                  

الإدارة أو الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، كما ينقطع التقادم بطلب خطي من الدائن، ولكنه لا ينقطع                

  .1عام، ويمكن أن يثار في أي وقت ما دام لم يطالب به بالاعتراف بالدين لأنه يتعلق بالنظام ال

على أن يسقط حق « : 1939 لسنة 14 من قانون 97أما في مصر فقد نصت المادة الثانية من المادة          

الممول في المطالبة برد الضرائب المستحصلة منه بغير حق بمضي سنتين، ومـن ثـم فـإن الحـق      

  . سنتين دون غير ذلكبالمطالبة برد الضرائب يتقادم رده بمضي

  المبحث الثاني

  الدعوى الضريبية

تناولنا سابقاً في الأساس القانوني للتكليف بالضريبة لنصل من خلاله إلى الدعوى الـضريبية التـي                

يستطيع المكلف رفعها في حال رأى أنه كلف بضريبة ليس لها أي أساس قانوني، إذ يجب ألا يكلـف                   

ققه من أرباح يتجاوز الحد الأدنى المعفى من الضريبة، وإما لأنـه            بها من أصلها وذلك إما لأن ما ح       

، ...معفى بسبب لم تنتبه إليه الإدارة عند فرض الضريبة عليه مثلاً لسقوط الـضريبة بالتقـادم إلـخ             

القضاء صاحب الاختـصاص بنظـر      : وسوف أقوم خلال هذا البحث بتناول هذه الدعوى فندرس، أولاً         

 إجراء هذه الدعوى وكل هذا بمؤيدات عملية من الواقـع الملمـوس ومـن    هذه المنازعات ثم نناقش   

  .قضايا نُظِرت وفُصِلَ بها

  : القضاء المختص بالنظر بالدعاوى الضريبية –أولاً 

سنستعرض ضمن هذا المطلب تدرج القوانين التي بينت هذا الأمر ابتداء من الفترة السابقة لـصدور                

 مروراً بفترة صدوره ثم نتناول الاختصاص في ظل القانون          1959 لعام   55قانون مجلس الدولة رقم     

  .1992لعام ) 1(رقم 

                                                 
 .528.  ص1992 الطبعة الخامسة – مطبعة جامعة دمشق –عامة والتشريع المالي  المالية ال–عصام بشور .  د 1
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   :1959 لعام 55 الاختصاص قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم –آ 

منازعات مالية متعلقة بالضرائب غير المباشرة تنظر       : كانت المنازعات الضريبية تصنف إلى قسمين       

ادية متعلقة بالضرائب والرسوم المباشرة يخـتص بهـا القـضاء           فيها المحاكم العادية، ومنازعات ع    

الإداري، وفكرة الازدواج هذه قد يكون سببها الأساس الإداري الذي تقوم عليه الـضرائب المباشـرة                

لأنها تصدر بقرار إداري والجهة المسؤولة عن إلغاء هذه القرارات هي القضاء الإداري فـي حـين                 

صيلها بموجب تصرفات محددة في القانون دون حاجة لوجـود قـرار            الضرائب غير المباشرة يتم تح    

  .إداري، لذلك ينظر في منازعاتها القضاء العادي

   :1959 لعام 55 الاختصاص بموجب قانون الدولة رقم –ب 

بصدور هذا القانون نص في مادته الثامنة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فـي الطعـون فـي                

رة عن الجهة الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، وبذلك واستناداً إلـى            القرارات النهائية الصاد  

هذا النص يختص مجلس الدولة بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم أياً كان نوعها سواء أكانت               

مباشرة أم غير مباشرة؟، وذلك أنه لو اتجهت نية المشروع إلى الضرائب المباشرة فقط لما كانت هنا                 

لفقرة السابقة من المادة الثامنة سابقة الذكر لأن الفقرة السادسة من المادة نفسها تعـد               حاجة لنص ا  

مجلس الدولة مختصاً دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القـرارات                

دوائر الضرائب  الإدارية النهائية، وهذا النص يمكن أن يشمل القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن             

؛ وعلل وجود هذا النص من الوجهة الفقهية أيضاً بأن المشرع آثر أن يخـص منازعـات                1المباشرة  

الضرائب والرسوم بنص خاص بدلاً من الاكتفاء ببعضها المتعلق بدعوى الإلغاء العامة ليبرر أهميـة               

ل من جهة أخـرى،     هذه الطعون من جهة، وليقضي على كل ما يمكن أن يثار حولها من لبس أو جد               

وذلك أسوة بالموضوعات أو المنازعات الأخرى التي خصها المشروع بنصوص خاصة فـي المـادة               

، وعلى كل كان قصد المشرع في ذلك توحيد جهة القـضاء فـي              2العاشرة من قانون مجلس الدولة      

اعد القانون  المنازعات الناشئة عن الضرائب والرسوم، ولما كانت هذه المنازعات بطبيعتها تخضع لقو           

العام فإن اختصاص القضاء الإداري يعد أمراً طبيعياً، ورغم هذا الاختصاص الذي أقره القانون رقـم                

 لمجلس الدولة إلا أنه لم يطبق عملياً بعد، وذلك لتعليق هذا الاختصاص على صـدور                1959 عام   55

                                                 
 .178.  ص– 1989 دمشق – مطلعة دار الكتاب –عبد االله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة .  د 1
 .100.  ص– الإسكندرية – دار المعرفة –سامي جمال الدين، المنازعات الإدارية .  د 2
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ر في هذه المنازعـات،     قانون إجراءات خاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة والمتضمن تنظيم النظ         

  :فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على ما يأتي

بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات الحاليـة مختـصة بنظرهـا وفقـاً                

لقوانينها الخاصة باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحاكم العليا فهذه تكون من اختصاص              

كم القضائية، كل ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متـضمناً تنظـيم                المحا

  .النظر في هذه المنازعات

النظر فـي الطعـن     :   حيث نص على أن    1ونلاحظ ما سبق في قرار للمحكمة الإدارية العليا السورية          

فـي اللجنـة الاسـتئنافية لرسـم        الموجه لقاء قرار رئيس البلدية بتعيين ممثلين عن البلدية ومقرر           

الشرفية يخرج من اختصاص مجلس الدولة لأنه من المنازعات التي تمس فـي نتيجتهـا الـضرائب                 

والرسوم أو تؤثر فيها والتي لا يختص مجلس الدولة بالنظر فيها ما دام قـانون الإجـراء الخـاص                   

ص بين القضاء الإداري والعـادي      بالقسم القضائي لم يصدر بعد، كل هذا مما أبقى ازدواجية الاختصا          

على أساس ما نص عليه القانون في ذلك، فالقضاء الإداري يبقى صاحب ولاية عامة لكنهـا ولايـة                  

تجعل الاختصاص للقضاء العادي وعلى ذلك يبقى القضاء الإداري هو صاحب            مقيدة  بنصوص خاصة   

  :الاختصاص في الحالات الآتية 

اء قرار إداري أو التعويض عنه إلا إذا وجـد نـص خـاص يجعـل                 إذا كانت المنازعة تتعلق بإلغ     -

  .الضريبة محل النزاع من اختصاص القضاء العادي لأن النص الخاص يقيد ذلك

 إذا كانت المنازعة ناجمة عن القرارات النهائية الصادرة من جهة إدارية لها اختـصاص قـضائي                 -

قضاء الإداري بالنظر في هـذه المنازعـة إذا         ومنها ما درسناه سابقاً لجان ضريبة الدخل، فيختص ال        

كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطـأ          

 من قانون مجلس الدولة، ويلاحظ أيضاً أن مجلـس          11في تأويلها وتطبيقها وذلك استناداً إلى المادة        

ي القرارات الإدارية الـصادرة فـي منازعـات الـضرائب         الدولة الفرنسي لا يمارس جميع الطعون ف      

والرسوم وذلك أنه نظراً لتقاليد خاصة تحكم العلاقات بين المحاكم القضائية والمحاكم الإدارية انتهـى               

  :الأمر بتوزيع المنازعات المتعلقة بالضرائب من جهتي القضاء على النحو الآتي 

  . المتعلقة بالضرائب غير المباشرة تختص المحاكم العادية بالمنازعات المالية .1

                                                 
 .179 هامش الصفحة –االله طلبة، المرجع السابق عبد .  د 1
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  . يختص القضاء الإداري بالطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم المباشرة .2

أقر مجلس الشعب هذا القـانون بجلـسته المنعقـدة           : 1992لعام  ) 1(الاختصاص بموجب القانون    -

 نعلم أن    ليكون خطوة في وضع الأمور في نصابها، فنحن        31/12/1992 الموافق   7/7/1413بتاريخ  

قضايا الضرائب والرسوم لها صلة وكل الصلة بقواعد القانون العام، ومن ثم جعل المنازعات المتعلقة               

بها من اختصاص القضاء الإداري أمراً طبيعياً ومهماً جداً، كما أن السير في هذا الأمر يـضع حـداً                   

 إن  1959 لعـام    55حول القانون   لتضارب الأحكام الصادرة عن القضائين العادي والإداري، فكما قلنا          

اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون والقرارات النهائية الصادرة من الجهـات الإداريـة فـي                

) 1(منازعات الضرائب والرسوم عطل بالاستناد إلى الفقرة الثانية من القانون نفسه وبصدور القانون              

  :أورد في مادته الأولى ما يأتي 

 بشأن تنظيم مجلس الدولة     1959 لعام   55من القانون رقم    / 2/لأخير من المادة    ينهى العمل بالمقطع ا   

  :الآتي نصه 

بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات الحالية المختـصة بنظرهـا وفقـاً               

لقوانينها الخاصة باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحكمة العليـا، فهـذه تكـون مـن                 

اص المحاكم القضائية، وكل ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصـة بالقـسم القـضائي                اختص

متضمناً تنظيم هذه المنازعات، كما نص صراحة على اختصاص مجلس الدولة دون غيره للفصل في               

الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم المتعلقة             

، وعلى ذلك يختص مجلس الدولة بجميـع المنازعـات عـن الـضرائب              1ساس القانوني للتكليف  بالأ

  :والرسوم بوجود شرطين 

 أن يكون قد صدر بشأنها قرار نهائي من الجهات الإدارية أي أن يكون القرار الإداري بشأنها                 .1

 الفـرض   مبرماً قطعياً غير قابل للطعن، ويصبح القرار بفرض الضريبة صادراً عـن لجنتـي             

  .وإعادة النظر

 أن يكون النزاع بشأن الأساس القانوني للتكليف أي بالمستند القانوني الذي قام عليـه ربـط                 .2

  .الضريبة وليس عن مبلغ الضريبة ومقدارها

                                                 
 .1992 لعام 1من القانون رقم ) 2( المادة  1
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لم تحل كل المشكلات المتعلقة بالنزاعات الماسة بربط الـضريبة، فـرغم            ) 1(إلا أنه بصدور القانون     

 مجلس الدولة إلا أنه مضطر ولعدم استحداث محاكم إدارية محلية فـي           النص الصريح على اختصاص   

المحافظات والتي من المفروض وجودها لتخفيف العبء عن كاهل محكمة القضاء الإداري إلى اللجوء              

من المادة الرابعة منه إلى إيجاد حل بديل ريثما تنشأ مثل هذه المحاكم، فقد نصت هذه                / ج/إلى الفقرة   

  : ا يأتيالفقرة على م

 إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات تتولى محكمة البداية المدنية في كل محافظة                -3

صلاحيات محكمة القضاء الإداري واختصاصاتها بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنازعات الـضرائب           

ى فيها على مئـة   من هذا القانون والتي لا يزيد مبلغ الدعو       ) 2(والرسوم المشار إليها في المادة      

ألف لير سورية، وجعل قرارات هذه المحكمة قابلة للطعن خلال مدة ثلاثين يوماً أمـام المحكمـة                 

الإدارية العليا وفق الأسس والشروط الخاضعة لهـا هـذه القـرارات لتقـديمها أمـام محكمـة                  

ت إلى حين   ، وقد أشار القانون في النهاية إلى أن اختصاص محكمة البداية هذا موقو            1الاستئناف

لعام ) 1(إنشاء محكمة قضاء إداري في المحافظات، إذ يمكن إجمال الاختصاص بموجب القانون             

  : بما يلي 1992

 تختص محكمة القضاء الإداري بالدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم التي يزيد مبلـغ              –آ  

  . ألف ليرة سورية100الدعوى فيها على 

لمدنية إلى حين إنشاء محاكم قضاء إداريـة فـي المحافظـات بـالنظر               تختص محكمة البداية ا    –ب  

  .بمنازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مئة ألف ليرة سورية

 وبالنسبة للدعاوى المتعلقة بتلك المنازعات والمقامة أمام القضاء العادي والتي لم تقترن بحكـم               –ج  

 يوماً مـن    60ه وفقاً لذلك أن يرفعها أمام القضاء الإداري خلال          طعن ترد ويحق لمن ردت دعوا     

تاريخ نفاذ هذا القانون، إذا لم يرفع الدعوى خلال المدة المذكورة يعد مفعول قرار وقف التنفيـذ                 

الصادر عن القضاء العادي منتهياً بانتهاء تلك المدة حيث يحق للدوائر المالية خلال مدة سـتين                

فاذ هذا القانون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لـدى مجلـس الدولـة فـي              يوماً من تاريخ ن   

قرارات وقف التنفيذ الصادرة قبل التاريخ المذكور من جهات القضاء العادي في معرض تطبيـق               

وأورد في هذا الخصوص قضية توضح الاختصاص حيـث تتجلـى وقـائع هـذه     . 2هذا القانون   

                                                 
 .1992 لعام 1من القانون رقم ) 4( المادة  1
 .1992 لعام 1من القانون رقم ) 4( المادة  2
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 وفـي   1977تان سهيلة وماري مناصفة عقاراً في اللاذقية عام         اشترت السيد : القضية بما يأتي    

 باعتاه بمواصفاته ذاتها دون تعديل وبسعر يقل عن سعر كلفته الحقيقيـة، غيـر أن                1985عام  

 عمدت لفرض ضريبة على هذا البيبع بحجة أنه يمثـل تجـارة عقـارات               88مالية اللاذقية عام    

المفروضة، تقدمت كل من السيدتين بـدعوى إلـى         ووجهت إنذاراً بوجوب تسديد مبلغ الضريبة       

محكمة بداية اللاذقية تطالب فيها بمنع معارضة بضريبة دخل وطلب وقف التنفيذ، فقضت محكمة              

  :بما يأتي 1بداية اللاذقية 

نظراً لأن الدعوى منصبة على عدم قانونية هذه الضريبة وليس مقدارها مما يجعل القضاء العادي هو                

استقر عليه اجتهاد محكمة النقض السورية، ونظراً  لأن أقوال المدعى عليهـا إدارة              المختص هذا ما    

قضايا الدولة بقيت مجردة من الدليل ولأنه لا يكفي أن تكون المدعية زوجة لرجل يتعـاطى التجـارة                  

لكي يقال عنها هي تاجرة أيضاً، وأن التأخر مدة سبع سنوات حتى تم التصرف بالعقار لـيس دلـيلاً                   

 أن هذا التأخير بقصد التجارة مما يجعل دفوع المدعى عليها لا تنال من صحة هذه الدعوى لذلك                  على

  : أصول تقرر ما يأتي 208 – 202عملاً بالمواد 

وقف تحصيل الضريبة موضوع الإنذار وتنفيذها، ومنع المدعى عليها مـن معارضـة المـدعيتين               «

  .»...إلخ... لتحصيل الضريبة لعدم قانونيتها

ومـن ثـم فـإنّ مـستند        ) 1( أي قبل صدور القانون رقم       1990حظ أن هذا الحكم صدر في عام        نلا

حيث جعـل أسـاس الاختـصاص       ) 1(اختصاص القضاء العادي اختلف عن مستنده في القانون رقم          

العادي في هذه القضية اجتهاد محكمة النقض الذي استقر على اختصاص القضاء العادي بالمنازعات              

تناداً إلى قانونية الضريبة أو عدم قانونيتها رغم أن هذا الأساس نفسه الذي يقـوم عليـه                 القائمة اس 

  .2اختصاص محكمة القضاء الإداري

 فقد جعل قابلاً للطعن أمـام محكمـة الاسـتئناف           1992على كل ونظراً لأن الحكم قد صدر قبل عام          

  ). المحكمة الإدارية العليايكون خاضعاً للطعن أمام) 1(ونحن برأينا بموجب القانون رقم (

 3طعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي صدقت هذا القرار فطعن به أمام محكمـة الـنقض                   

التي صدقت القرار البدائي وقرار الاستئناف، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحديث حيث عمدت مديريـة        

                                                 
 14/5/1990 تاريخ 3487أساس / 396/ قرار بداية اللاذقية رقم  1

 .1960 لعام 36 رقم  قرار محكمة النقض السورية2 
 .23/12/1991 تاريخ 8789 – أساس مدني 4099 قرار محكمة النقض السورية رقم  3
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 فأقامت المدعيتان دعواهما أمـام القـضاء        مالية اللاذقية بعد خمس سنوات إلى تعديل مبلغ التكليف،        

  :الإداري الذي قضى بما يأتي 

من حيث إنه ثابت من مطالعة قرار محكمة النقض أنه بحث في التكليف الضريبي الذي فرض نتيجة                 «

بيع المدعية وشريكتها للعقار وانتهى إلى عدم قانونية هذا التكليف لأن البيع كـان عرضـياً، ومـرة                  

افر فيه صفة المتاجرة ونتيجة الربح، ومن حيث إنه قد بت من قبـل القـضاء بحكـم            واحدة، ولم تتو  

قطعي بعدم مشروعية أساس التكليف الضريبي الناجم عن بيع العقار مدار البحث من قبـل المدعيـة                 

وشريكتها فقد تبين الالتزام بهذه النتيجة التزاماً مطلقاً مما يجعل التكليف الموجه إلى المدعية سـواء                

ي مرحلة التكليف المؤقت أم في مرحلة التكليف الإضافي فتعين الإلغاء وعده غير منتج لأي أثر من                 ف

  .»آثاره القانونية

نلاحظ في هذه القضية أنه وضع أساس مغاير لما فهمناه عن اختصاص القضاء العادي للنظـر فـي                  

القـضاء العـادي مختـصاً    المنازعات الضريبية إذ استند إلى اجتهاد صادر عن محكمة النقض يجعل      

بالمنازعات المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف، وكأنه من جهة أخرى يقـول باختـصاص القـضاء               

  .الإداري فيما يتعلق بمنازعات دائرة حول قيمة الضريبة ومبلغها

مع أن هذا التحليل لم أجده في أي مرجع حول تلك المنازعات إذ يمكن أن نقول إن القـضاء الإداري                    

ن ينظر في المنازعات الضريبية سواء المتعلقة بالأساس القـانوني للتكليـف أم المتعلقـة بمبلـغ                 كا

الضريبة محل التكليف ومقدارها، أما القول باختصاصه فقط بمنازعات ضريبية متعلقة فقـط بمقـدار               

  .الضريبة محل التنازع فهذا غير وارد بتاتاً

  : إجراءات الدعوى الضريبية –ثانياً 

ختـصاص   شيء تندرج الدعوى الضريبية ضمن الدعاوى الإدارية التي تمثل المعيار العـام لا             قبل كل 

سمان المنازعة الإدارية بأنها المنازعة التي تنشأ بين شخص مـن           االقضاء الإداري، ويعرّف الأستاذ     

أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص، أو بين أشخاص القانون العام أنفـسهم تـستهدف               

دة الطعن بعمل صادر من جهة إدارية بقصد إلغائه أو التعويض عن ضرر ناشئ عنه، ويعود النظر                 عا

فيها في الأصل إلى القضاء الإداري، إلا أن بعض المنازعات مع الإدارة يدخل فيها فـي اختـصاص                  

 ـ                ن المحاكم العادية، كما أن هناك بعض الأعمال التي تصدر عن السلطة العامة والتي تظل خارجـة ع

رقابة القضاء كأعمال السيادة وأعمال السلطة الصادرة في الظروف الاستثنائية؛ فالمنازعـات التـي              

تنشأ عن هذه الأعمال لا تعد منازعات إدارية بمعناها العادي، ويرى بعضهم أنّ الدعوى ليـست فـي                 
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ا بناء علـى هـذه      الواقع سلطة للفرد، ولكنها نتيجة لها، في إجراءات المطالبة التي يعقدها ويوجهه           

جراءات القضائية التي تتخذ أمام القضاء الإداري للمطالبة بأثر من الآثار           الإالسلطة فهي بمعنى آخر،     

  .المترتبة على علاقة إدارية

لذلك سندرس ضمن هذه الإجراءات طرفي الدعوى وطريقـة تقـديمها وسـنتناول محـل الـدعوى                 

  .1وصيغتها

  : طرفا الدعوى وتقديمها – 1

 الضريبية على الدوام هي دعوى يرفعها المكلف ضد الإدارة التي فرضت عليه الضريبة لأنه               الدعوى

يرى أنه غير مكلف بها ابتداء لافتقارها للأساس القانوني الذي تقوم عليه، ومن ثم فالطرف الأول في        

ذا كانـت   فلا تقبل الدعوى إلا من مكلف فرضت عليه الضريبة، فإ         ) المكلف(هذه الدعوى هو المدعي     

الدعوى قد رفعت من الشريك المتضامن أمام المحكمة الابتدائية طعناً في قرار اللجنة بصفته ممـثلاً                

للشركة فإن أثر الدعوى يقتصر على الشخص الذي رفعها دون أن ينـسحب إلـى بـاقي الـشركاء                   

 ـ               ركات المتضامنين لأن القانون الضريبي لا يعتبر بالشخـصية الاعتباريـة لـشركات التـضامن وش

  .2التوصية

أما الطرف الثاني في هذه الدعوى فهو المدعى عليه المتمثل بالإدارة التي فرضت الـضريبة ممثلـة                 

  .بإدارة قضايا الدولة

وترفع هذه الدعوى طبقاً للقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات بإيداع صـحيفة الـدعوى فـي                 

لانها عن طريق المحضرين ويجب أن تـشتمل        ديوان المحكمة المختصة الذي يتولى قيد الدعوى وإع       

  :صحيفة الدعوى على البيانات الآتية 

 اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطن من يمثله واسمه ولقبـه ومهنتـه أو وظيفتـه                  .1

  .وصفته وموطنه

له موطن معلوم فآخر مـوطن        اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن           .2

  .ل المدعى عليه بالإدارة المالية ممثلة بإدارة قضايا الدولةله، ويتمث

  . تاريخ تقديم الصحيفة .3

                                                 
 .2.  ص– 1991 مطبعة جامعة دمشق – الطبعة الرابعة – القسم العملي –الياس اليوسف، القضاء الإداري .  د 1
 .244.  ص– المرجع السابق –زكريا بيومي .  د 2
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  . المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .4

وقائع الدعوى وطلبات المدعي وسنداتها، كما يجب أن تتضمن صحيفة الـدعوى بيانـاً يكفـي                 .5

 المـدعي أن يقـوم      للتعريف بالقرار المطعون فيه، وحتى يتم تحرير صحيفة الدعوى وجب على          

بتقديم صحيفة الدعوى لقلم كتاب المحكمة المرفوعة إليه الدعوى، وعليه أن يقـدم مـن أصـل                 

الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وعليه أن يؤدي الرسم كاملاً               

المـدعي  وأن يرفق بصحيفة الدعوى في تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت حضور               

  ،أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها

تبلغ عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يتجـاوز                

  .سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد على النحو المبين في لائحة الإجراءات

ة خلال ثلاثين يوماً مـن تـاريخ إعلانهـا،         مجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحك       وعلى ال 

مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها،           

فـي  ويكون للمدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مـستندات                 

المهلة التي يحددها المفوض إذا رأى وجهاً لذلك، فإذا استعمل المدعي حقه بالرد كان للجهة الإدارية                

  .أن تودع مذكرة بملاحظاتها على الرد مع المستندات في مدة مماثلة

كما يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير الثلاثين يوماً                

بقة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صـدوره وذلـك بطريـق             السا

البريد، ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان كما يقوم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة               

لهيئة من انقضاء الثلاثين يوماً بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة إذ تقوم هذه ا               

، ويحق لمفوضي الدولة في معرض اختصاصهم هذا الاتـصال          1بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافقة     

بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، كمـا                

لث فـي   له أن يستدعي ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثا               

الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيـق                

في الأجل الذي يحدده لذلك، إلا أنه لا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار تأجيلها لسبب واحد إلا إذا                   

  .الب التأجيل بغرامةرأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على ط

2  

                                                 
 .1974 من قانون مجلس الدولة الصادر في – 29 – 27 – 26 – 25 المواد  1
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  : محل الدعوى – 

كما ذكرنا سابقاً إن مجلس الدولة المتمثل بالقضاء الإداري ينظر في الطعون في القـرارات النهائيـة                 

الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف الضريبي، وشرحنا المقـصود بكلمـة             

 التي صدرت ابتداء بتكليف أولي ثم مروراً بلجنة الفرض، ثـم            إنها القرارات : القرارات النهائية، فقلنا  

 نجد  1 من قانون الدخل     37أمام لجنة إعادة النظر والتي اكتسبت الدرجة القطعية واستناداً إلى المادة            

  :أن 

وبذلك ندرك أن عمليات التحصيل تبقى قائمة وفي كل الأحوال          » طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل     «

  .لية إنذار المكلف بالدفع وحتى استصدار قرار بالتنفيذ على أموالهبدءاً من عم

  :لذلك يمكن أن نقول إن محل الدعوى الضريبية يتجلى في أمرين 

  .إدعاء المكلف بطلب وقف التنفيذ على أمواله: الأول 

  .إدعاء المكلف بالبحث في أساس تكليفه: الثاني 

  .حد ذاتها، وسندرس كلاً منها تباعاًوكل من هذين الادعاءين يمثل دعوى مستقلة ب

  : الادعاء بطلب وقف التنفيذ  .1

من قانون مجلس الدولة تبين أنه لا يترتب على رفـع الـدعوى إلـى               ) 21(استناداً إلى نص المادة     

المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيـذ إذا طلـب                  

وى، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وعلى ذلك فلـيس مـن               ذلك في صحيفة الدع   

بوقـف  ) القرار الصادر بتكليف ضـريبي    (الضروري أن تترافق كل دعوى بإلغاء قرار إداري ومنها          

  :التنفيذ فهذا الأمر يتوقف على توافر أمرين وهما 

  .أي طلب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى:  جدية الطلب –آ 

  . حدوث نتائج عن تنفيذ قرار التكليف يتعذر تداركها فيما بعد–ب 

مباشرة كأي قضاء خصومة فـي      ) حسب قيمة النزاع  ( تنظر المحكمة    2وفي حال توافر هذين الأمرين      

  .هذا الطلب ويصدر قرارها بوقف التنفيذ أو رفضه

                                                 
 .1/7/1981تاريخ ) 21(من القانون رقم ) 14( المعدلة بالمادة  1
 والأمر هنا يعود إلى السلطة التقديرية للمحكمة وفق ما تراه من ظروف طلب وقف التنفيذ وملابساته إذ يمكن أن ترى المحكمة  2

رى أخرى أن كل الضرر فيه استناداً إلى ما يتعلق بهذا التنفيذ في وضع لا يمكن تداركه في                  أن لا ضير من تنفيذ قرار التكليف وت       

 .إلخ...المستقبل 
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ن أمام المحكمـة الإداريـة      وقرار محكمة القضاء الإداري بوقف التنفيذ أو عدم وقفه، قرار قابل للطع           

العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وطبعاً فإن القرارات التي تصدرها في هذا المضمار،                

لا تمس بأسس النزاع، وإنما تفضل طلب وقف التنفيذ، وفيما يأتي أورد نص قرارين صادرين بهـذا                 

  .الشأن

ية شخص مكلف ادعى طالبـاً وقـف تنفيـذ          فقد جاء في قرار لمحكمة القضاء الإداري في صدد قض         

له بالمزاد العلني تـسديداً لـضريبة الأربـاح الحقيقيـة            قرارين قضيا بطرح حصة المدعي في عقار      

المترتبة عليه، مستنداً في ادعائه إلى أن القرار هذا مخالف للقانون ويترتب على تنفيذه نتائج يتعـذر         

  : بما يأتي 1تداركها فقضت المحكمة 

 المحكمة بما لها من حق التقدير بموجب القانون وبعد اطلاعها على إخراج قيد العقار بأنه                من حيث «

سكني والبيان المبرز بأنه مشغول بالسكن، وجدت دون مساس بأساس الدعوى، بأن شـرطي وقـف      

  .»التنفيذ جدية الطلب، ترتب نتائج يتعذر تداركها عن تنفيذ التدبير المشكو منه

  :لقرار أمام المحكمة الإدارية العليا قضي بما يأتي وعند الطعن بهذا ا

إن المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق المراقبة القانونية على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولـى                «

وجدت أن طلب وقف التنفيذ في هذه القضية غير مستوفٍ للشرطين الواجب توافرها، وهمـا جديـة                 

اركها وذلك خلافاً لما قدرته محكمة الدرجة الأولى لـذلك وجـب قبـول         الطلب وترتيب نتائج يتعذر تد    

الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ قرار بيع حصة المدعي من عقـاره بـالمزاد العلنـي                  

والاكتفاء بإلغاء الحجز الاحتياطي على حصته دون المساس بأساس الدعوى وتحال الدعوى إلى هيئة              

  .2» ا أصولاًمفوضي الدولة لتحضيره

  : الإدعاء بالبحث في أساس التكليف .2

بعد صدور القرار النهائي بوقف التنفيذ أو عدم وقفه على أموال المكلف تحال الـدعوى إلـى هيئـة                   

مفوضي الدولة لتقوم بدورها بتحضيرها من الناحية القانونية حيث تمثل هذه الهيئة جزءاً من القـسم           

ض اختصاص هذه الهيئة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافقة يكون         القضائي لمجلس الدولة، وفي معر    

                                                 
 . عن محكمة القضاء الإداري29/12/1994م تاريخ /468 قرار رقم  1
 .24/7/1995 الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بدمشق بتاريخ 176 قرار رقم  2
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لها حق الاتصال بالجهات الحكومية وكذلك ذوي الشأن للحصول على ما يكون لازمـاً فـي عمليـة                  

  .التحضير تلك

وله أيضاً أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء                

فإن تمت التسوية استبعدت القضية مـن الجـدول لانتهـاء            رية العليا خلال أجل يحدده،    المحكمة الإدا 

النزاع، وإن لم يتم ذلك وبعد تمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريراً يحدد فيـه وقـائع الـدعوى                   

 والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقريـر               

  .1المفوض بقلم كتاب المحكمة 

ثم تقوم هيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من إيداع المذكرة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئـيس                 

المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تُنظر فيها الدعوى، ويكون توزيع القضايا على دوائـر محكمـة                

  .نه اللائحة الداخليةالقضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبي

يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويحدد ميعاد الحضور بثمانية أيام على الأقـل                 

ويجوز في حالة الضرورة نقصانه إلى ثلاثة أيام، ويصدر الحكم في الـدعوى فـي جلـسة علنيـة،                   

  .ن توضيحاتولرئيس المحكمة أن يطلب لذوي الشأن وإلى المفوض ما يراه لازماً م

  .ولكن هل يجوز تقديم وضع أو طلب أو أوراق كان يجب تقديمها قبل إحالة القضية إلى الجلسة؟

  2يجوز ذلك في ثلاث حالات 

 إذا أثبت أن أسباب تقديم ذلك الدفع أو الطلب أو الأوراق طرأت بعد الإحالـة أو كـان المطالـب                     –آ  

  .يجهلها عند لزوم الإحالة

  .تحقيقاً للعدالة قبول الدفع أو الطلب أو الورقة إذا رأت المحكمة –ب 

 إذا كانت الدفوع والطلبات من الأسباب المتعلقة بالنظام العام فهنا يجوز إبداؤها فـي أي وقـت،     –ج  

  .كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها

م رئيس وبحـضور    وتتخذ محكمة القضاء الإداري قرارها بهيئتها المشكلة من ثلاثة مستشارين أحده          

  .مفوض الدولة ومساعد له

                                                 
 .جلس الدولة السوري من قانون م30 مادة  1
 . من قانون مجلس الدولة السوري33 مادة  2
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وبعد أن يبين في القرار الجهة المدعية والجهة المدعى عليها يتناول الوقائع المادية والقانونية 

للدعوى، ثم تبرز المحكمة رأيها في الموضوع وتختمه بقرارها هذا، والقرار الصادر عنها قابل 

  .للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

 تتولى محكمة البداية المدنية في كـل محافظـة          1992لعام  ) 1(إلى أنه بموجب القانون رقم      ونشير  

صلاحيات واختصاصات محكمة القضاء الإداري بالنسبة للـدعاوى المتعلقـة بمنازعـات الـضرائب              

والرسوم التي لا يزيد مبلغ مطرح الدعوى بها على مئة ألف ليرة سورية إلى أن تشكل محكمة قضاء                  

في المحافظة، إلا أن القرار الصادر عن هذه المحكمة لا يطعن به أمـام محكمـة الاسـتئناف                  إداري  

والنقض أمام المحكمة الإدارية العليا وفق الأسس والشروط الخاضعة لهذه القرارات لتقـديمها أمـام               

  .الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها

  الخاتمة

ا تمثل أهمية عملية من أجل الدفاع عن حقوق المكلفين وتوضح           إن الإجراءات التي أتينا على عرضه     

من جهة أخرى مضمون الدعوى الضريبية، وقد استطعنا أن نلاحظ أنه إذا كان ليس مقـصوداً مـن                  

الدعوى تجاوز السلطة بمعنى الكلمة، والدعوى تلحقها التطورات كدعوى مقاومة للاعتـراض علـى              

لمضمون الودي لتسوية الخلاف والرد على الطلبات التـي يعـاد           القرار الإداري وهي تتطور ما بين ا      

تقديمها، أو التعديلات الجارية على الضريبة والأشـكال المتـضمنة دعـاوى قـضائية للنظـر فـي                  

الاعتراضات التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وإزالته، ودور القاضـي فـي مواجهـة الإدارة                

ة الضريبية يمارس بواسطة الضريبة نفسها وهـي حـذرة،          الضريبية دور مهم، ذلك أن نشاط السلط      

ولكن القول بوجود سلطة حذرة لا يعني سلطة تحكيمية، والقاضي الضريبي هـو كالقاضـي الإداري                

مهمته أن يراقب كيفية ممارسة السلطة الضريبية لصلاحياتها الحذرة هذه، ويمكن للمكلف أن يناقش              

كل بل مسألة الاختصاص والوسائل والأسباب والحجج التـي         السلطة الضريبية نفسها ليس مسألة الش     

دفعت السلطة إلى تبني موقف ما، وذلك تحت تحفظ واحد وهو تقدير مدى مرونتها في ذلك كله ويقوم          

الاجتهاد القضائي بمهمة تصوير سلطات الرقابة التي يتمتع بها قاضي الضريبة بالنسبة لكل الضرائب              

 الواضح للمادة الخاضعة للتكليف عن طريق أسلوب الإقرار المراقب، وإذا           المبنية على التقدير الدقيق   

كان المكلف لا يوفر للسلطة المعلومات المطلوبة فإن السلطة تطالبه بمعلومات دقيقة لتـستعين بهـا                

على عملها، كما لو أرادت أن تطبق على المكلف غرامة تأخير أو غير ذلك وعند الحاجـة تـستطيع                   

ر، وجميع هذه الأساليب تكشف عن التقدير الموضوعي للموظف والذي يتصف بالسلطة           التقدير المباش 



     محمد الحلاق                          2005- العدد الثاني-21 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 33 

الحذرة، وهذه الصفة تتجلى بشكل مزدوج، أولاً يجب أن ينظر الموظف هل هناك مجال لقبول إقـرار                 

المكلف؟، كما يجب أن ينظر فيما إذا كان لا بد من استعمال سلطة الرقابة على  الجـزاء أو الغرامـة             

  .الضريبةبسبب 

يجب أن يأخذ الموظف بعد ذلك دوره بالنسب لعملية تقدير الإقرار والاستفسارات المتممة لذلك              : ثانياً  

أي التي تدور حول وعاء الضريبة، وفي حال قيام نزاع فـي صـدد ممارسـة الـسلطة الـضريبية                    

 ـ              رأى القاضـي  لاختصاصها، فإن عملية تقدير بعض الأمور التي يجريها المأمور تكون بعيدة عـن م

نفسه ولكنه يستطيع إن يعود إلى البحث هل تجاوزت السلطة الضريبية بتصرفها الحدود المقررة لها               

شرعاً أم لا؟، ونلاحظ أن القاضي قد يذهب بعيداً فيعمل على فحص الظروف والأسباب ويـدقق فـي                  

مارس رقابته فقط علـى     مقدار الاستحقاق مما يستتبع الأخذ بالاعتقاد لدى السلطة الضريبية فهو لا ي           

الحق بل على الوقائع والحسابات التي حدد قراره، وإذا كان القاضي قد تشكلت لديه المعرفة بنظامية                

هذه الحسابات فذلك لأنه يأمل أن يكون العمل قد تم بشكل نظامي وصحيح حـسب قناعتـه وتقـديره              

لوقائع والأشـكال التـي قـام       للظروف المحيطة بعملية فرض الضريبة، فهو يأمل أن يكون قد حول ا           

بفحصها ودراستها إلى شكل إيجابي، وبأن يكون عمل الإدارة أو فعلها معلـلاً وقائمـاً علـى حـق،                   

  .والحقيقة أن اجتهاده القضائي الذي يتوصل إليه لم يكن إلا نتيجة عدم قناعته بما سبق
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